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 : ملخص 

دراسات لتأثير الانفتاح والتجاري على العمالة  تعتبر صميم السياسة الاقتصادية للتنمية في السنوات الأخيرة ، ومع ذلك  يوجد عدد قليل من الإن 
زاارر ، أأللبية الأعما  النررية  التي تعنى بدراسة وتحليل آثار سياسة الانفتاح التجاري التي يمكن أن تؤثر على العمالة و مستويات الأجور في البلدان النامية وفي الج

ية  تثبت العكس ، تصر على أن لسياسة الانفتاح التجاري آثار إيجابية  على الأجور والعمالة في المدى الطويل على الأقل ، بيد أن  بعض الدراسات التطبيق
ذي دعت إليه المؤسسات المالية الدولية اتجاه البلدان النامية ، قد تؤثر أكثير من النماذج السابقة المستخدمة تصر على أن تحرير التجارة الخارجية على النحو ال

 .سلبا على سوق العمل
 

 .جور ، صادرات أمالة ، عاري ، سوق العمل ، تجانفتاح  : يةالمفتاح الكلمات

Abstract: 

The impact of trade openness on employment constitutes recently the heart of the economic 

development policy. However, there are only few studies that analyze the impact of trade policy 

openness and their effects on the employment and wage levels in developing countries and Algeria. 

The majority of theoretical work insists that the trade policy openness have positive effects on 

wages and employment in the long term at least, However, some empirical evidence show the 

opposite; many of the previous used models insist that the liberalization of foreign trade as put by 

the international financial institutions for developing countries, may adversely affect the labor 

market                     
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 : تمهيد 

الاقتصادية من التنمية إلى حالة  تنتقل هااقتصادية واجتماعية عميقة جعلت تحولات  السنوات العشرين الماضية شهدت الجزاارر
من أجل استعادة  الساردةالرأسمالية اعتمدت الحكومة الجزااررية سياسات التكيف الهيكلي في إطار حيث   ،مماثلة لكثير من الدو  النامية

تهدف إلى محاولة دمج   التي كانت الإصلاحات عليه اعتمدت الدولة حزامة من  ، ومة للنمو على المدى الطويل للبلدالرروف اللاز 
، Hecksher - Ohlinالاقتصاد الجزاارري في الاقتصاد العالمي ، الذي من شأنه تنشيط الصادرات كثيفة العمالة بالاتفاق مع نررية 

دور  : سياسة الانفتاح التجاري و سوق العمل في الجزائر
 الصادرات النفطية

The trade openness policy and labor market in Algeria: the 

Role of oil exports 
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أحد مميزاات الاقتصاد الجزاارري، هذه الزايادة في الصادرات من شأنها أن تؤدي إلى المزايد من توأير أرص يمثل  عامل الوأرة  أن باعتبار
جمااي  عامة  في السنوات من نمو الصادرات لا سيما الطاقوية منها و زيادة حصة الصادرات في الناتج المحلي الإ بالرلم هلكن  ،العمل

 .على سوق العمل في الجزاارر على عكس الآثار المتوقعة نتيجة لانفتاح البلاد في الثلاثين سنة الماضية اومباشر  اكبير   ا نلمس تأثير ، لمالأخيرة
الى تسليط الضوء على مدى تأثير سياسة الانفتاح التجاري بشقها الصادرات على مستويات التشغيل والأجور  الدراسةتهدف هذه 

ة التصدير يالاستخراجية باعتباره الركيزاة الأساسية في استراتيج اتقطاع الصناع، وذلك بالتركيزا على (الماهرة ولير الماهرة ) ونوعية العمالة 
 .1الجزااررية 

من انعكاسات على بعض المتغيرات الاقتصادية كالنمو  ومالهاسياسة الانفتاح التجاري  موضوع تناولتدة دراسات عتوجد 
 ، من هذا المنطلقبين الانفتاح التجاري وسوق العمل، ولكن قلما نجد دراسات تسلط الضوء على العلاقة على سبيل المثا  الاقتصادي

العمل باعتباره احد  تأتي أهمية هذه الدراسة في الدور الذي تمارسه سياسة الانفتاح التجاري خاصة في الجزاارر في التأثير على أهم سوق
 .، وما تمارسه آثار هذه السياسة في مكونات هذا السوقلاقتصاد الكليعلم امرتكزاات 

  :الدراسات السابقة -أولاا 
 :العلاقة السببية بين سياسة الانفتاح التجاري والعمالة ومن أبرزاها نجد توجد دراسات أجابت على      

تعد هذه الدراسة من ابرز واحدث الدراسات التي : (,Hoekman, B. and Winters, L. Alan)2 دراسة -
على وجود علاقة ايجابية بين العمل و الانفتاح التجاري على الأقل في المدى الطويل، لما توأره من آثار ايجابية على  أكدت

 أن تحرير التجارة سوف يؤدي إلى انكماش  من يتوقع أنه حيث خلصت الدراسةسوق العمل ومن ثم على الأجراء، 
  يمكن لعملية التوسع المضي قدما بمعد هلة تنبع من حقيقة أنلبعض القطاعات والتوسع في قطاعات أخرى، ولكن المشك

 .أبطأ مقارنة مع عملية الانكماش
تحرير ن أ، وتوصلت إلى على عدد كبير من الدو  المتقدمة أجريت هذه الدراسة:  3Feliciano, Zadia Mدراسة  -

الدو  الحقيقية في البلدان المتقدمة، وتستد  هذه الدراسة بحجة أن التجارة يؤدي إلى الحد من البطالة و ارتفاع الأجور 
  .النامية الدو  ما هو عليه في كثير من المتقدمة  تتميزا بوجود تخصص قوي في الإنتاج على عكس 

اح تعتبر هذه الدراسة من أشهر الدراسات التي سلطت الضوء على العلاقة بين الانفت:  00014دراسة للبنك الدولي عام  -
آسيا وأأريقيا وأوروبا، و  منبعض البلدان   حقيقية في على تجارب حيث سلط التقرير الضوء،  جاري وسوق العملالت

بين ، وقد أظهرت الحقارق الاقتصادية بوضوح الصلة القوية القارمة حالات في ماليزايا ولانا وبولندا ويشار بوجه خاص إلى
رأع أجور وتشجع العما   في ، ودور النمو الاقتصاديوظروف العمل المدأوع من القطاعات التصديرية النمو الاقتصادي

على السعي إلى تحسين وظارف مدأوعة الأجر ومنتجة أكثر، ولكنه يتطلب أيضا الاستثمار في رأس الما  المادي والبشري  
شركات والأسر من الاستثمار للمستقبل في الإنتاجية ، وتشجيع الإستراتيجية للتنمية من قبل السوقكجزاء مهم جدا من  

 . والربحية
 :الانفتاح التجاري في الجزائرقياس   -ثانياا 

يقيس درجة  أبعضها، جة الانفتاح على التجارة الدوليةدر  التي تقيسمجموعة من المؤشرات  ةالاقتصادي ياتيوجد في الأدب
تقدمة لتكون تعتمد على مدى حصو  البلدان على المزايد من التكنولوجيا الم اخرى، و الجمركيةالحواجزا الجمركية ولير  بمستوى الانفتاح

تقيس درجة الانفتاح على أساس معايير  مؤشرات اخرى، وهناك واردها لاستغلا  مزااياها النسبية، أو إعادة تخصيص مقادرة على المناأسة
الانكشاف التجاري، بمؤشر   اشهر مؤشر لقياس درجة الانفتاح التجاري المعروف و(.تموقع البلد الجغرافي خاصة على السواحل)   جغراأية
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في تكوين الناتج المحلي الإجمااي  ، وبتعبير آخر ( الاستيراد والتصدير)في أنه يد  على مدى مساهمة التجارة الخارجية بشقيها ته و تبرز أهمي
 .5وف الساردة في أسواق التصدير والاستيراد لهذه الدولةأإنه يوضح مدى اعتماد النشاط الاقتصادي للبلد على الرر 

تجاريا بالنسبة للاقتصاد   منفتحالجزاارر بلد  ، أان الاقتصاد الجزاارريأما بالنسبة للجزاارر ، وعملا بمؤشر الانكشاف الاقتصادي  
مرتفعة  ( الواردات إلى الناتج المحلي الإجمااي + الصادرات )ككل،  أخلا  أترة الطفرة النفطية الأولى في السبعينات كانت نسبة الانفتاح 

دما عن 6891من الناتج المحلي الإجمااي  في عام % 50، ثم انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ % 05وصلت إلى مستوى أعلى من 
تبط ارتباطا كبيرا  ن درجة انفتاحها تر إيعني أن الجزاارر كبلد مصدر للنفط، أدولارا للبرميل الواحد، ما  61انخفضت أسعار النفط إلى 

، أان أداء الصادرات الجزااررية لم يتحسن على 6881و  6886، و على الرلم من سلسلة من التخفيضات في عامي بأسعار النفط
، وهو نفس المستوى المتوسط في من الناتج المحلي الإجمااي % 51و 55نسبة الصادرات لير النفطية في حدود ، حيث تبلغ الإطلاق

إلى متوسط قدره % 60على العكس من ذلك  نمت الواردات بمعد  أسرع من الصادرات ومن ثم زيادة نسبة الانفتاح من  ،السبعينات
، وما يفسر ارتفاع درجة الانفتاح في هذه  الجزاارر رلم تراجع أسعار النفطمرتفعة في، بمعنى أن نسبة الانفتاح بقيت 6881في عام % 15

أساهم ذلك في زيادة نسبة  ،المتمثلة في ارتفاع أسعار النفطتحسنت الرروف الخارجية   6888الفترة هو ازدياد نسبة الاستيراد، ومنذ عام 
بلغ مجموع الصادرات الجزااررية والواردات السلعية بلغت   5551ت، و في عام الانفتاح إلى المستوى الذي تم التوصل إليه في السبعينا

،  وكانت هذه النسبة من بين في المارة 05 ـــــمليار دولار بنسبة انفتاح تقدر ب 11مليار دولار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمااي  من  19.6
 .(1)الشكل رقم )  6أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط

تغيرات الحاصلة في أسعار البترو ، أكلما كانت هذه أن مستويات الانفتاح في الجزاارر تتبع ال( 5) رقم الشكل يتضح من خلا  
 5551، أعلى سبيل المثا  بلغت درجة الانفتاح سنة ن ذلك يؤدي إلى زيادة الصادرات، وبالتاي  زيادة درجة الانفتاحإأ ،الأخيرة مرتفعة

 .%15دولار، وارتفاع نسبة الصادرات ب 15، وفي نفس السنة بلغ سعر النفط ( %08) أقصى درجة لها 
البيانات ، حيث أنه تبين من تلك ح في الجزاارر ما زالت مرتفعة، أإنه يتضح أن ملامح الانفتا وبالرجوع إلى أحدث البيانات

إلى إجمااي  ( واردات+ صادرات )نسبة التجارة الخارجية ، إذ أن نفتاح التجاري مرتفعة في الجزاارر، أن درجة الاالمعطاة في الشكل أسفله
بسبب انخفاض اسعار  19 ـــــب 5561، ثم انخفضت في 51بلغت  5565، وفي سنة 5558في عام  %55الناتج المحلي بلغت نحو 

 .أن ارتفاع هذا المؤشر يؤكد أن الجزاارر أكثر انفتاحا تجاريا و بالتاي  يد ، النفط

 التفاوت في مساهمة القطاعات: هيكلة سوق العمل في الجزائر -ثالثاا 
وأزمات قبل وبعد توجهها نحوى الانفتاح الخارجي، أفي أترة الثمانينات وعلى اثر  تقلباتعدة  الجزاارري عرف سوق العمل
، انهار معه سوق العمل وأصبح عاجزاا على توأير مناصب شغل، وارتفعت بذالك معدلات البطالة 6891انهيار أسعار المحروقات سنة  

إلى عدة إصلاحات  الدولة أما في أترة التسعينات لجأت ،أكثر من مليون بطا   إلى 6898-6891حيث بلغ عدد البطالين بين سنة 
سوق على الاستثمار الأجنبي المباشر وخوصصة المؤسسات العامة وتقليص أتح ال: اقتصادية لغرض التحكم في هذه الراهرة المتفشية منها 

 .الخ...وإلغاء الدعم وتحديد الأسعار 
إلا أن الأوضاع  ،ع التوازنات الاقتصادية والماليةمجموعة من السياسات والإجراءات التي نجحت نسبيا في استرجا  طبقتولقد 

، كل هذه أبوابها والتسريح المكثف للعما  إلى للق الإصلاحات اضطرت بعض المؤسسات ذه، أنتيجة لهالخاصة بالتشغيل ازدادت تدهورا  
، وفي هذه 6890في سنة  %8.5بعدما كانت  %58إلى  6888إلى أن وصلت في حدود  ،العوامل ساعدت على تفاقم البطالة

وفي نفس ( الخ...التضخم  ،الفقر ،البطالة)اعية اقتصادية واجتم الفترة عاش الاقتصاد الجزاارري زمن المتناقضات، من جهة هناك أزمة
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الوقت هناك وأرة في عناصر الإنتاج ومصادر ريع، والسؤا  الذي يمكن طرحه ماهي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور سوق العمل 
 في الجزاارر ؟ 

 :مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل -0
 عملية في المختلفة الاقتصادية مساهمة القطاعات مدى عن ومؤشرات دلالات تعطي كونها القطاع حسب التشغيل أهمية تبرز

الفقر، وترهر مساهمة القطاعات  من المعيشة والتخفيف مستويات تحسين في مدى تأثيرها وبالتاي  الاقتصاد، في والتوظيف التشغيل
 (.الخاص والعام) وحسب التصنيف القانوني للقطاع ( الخدمات الزاراعة ، الصناعة ، ) الاقتصادية في التشغيل حسب قطاعات الإنتاج 

إلا أن هذا المؤشر يطرح مشكل توزيع  ،جم العمالة و تحديد نسبة البطالةا المقياس أو المؤشر أهم المؤشرات لقياس حذيعتبر ه
طب يد عاملة مهمة في الريف على اليد العاملة بين القطاعات حسب التوظيف في الريف و المدن ،أمثلا نجد القطاع الزاراعي يستق

 .حساب القطاع الصناعي، و يحدث العكس  في المدن إلى جانب القطاع التجاري
في إحداث مواطن الشغل، من ذلك أن استأثر قطاع الخدمات بخمسين بالمارة   في الجزاارر تساهم قطاعات الإنتاج بصفة متفاوتة

الجدو  رقم )أتوزع العاملون على قطاعات الإنتاج   5561أما في سنة  ،(5561-5555)من جمالة إحداث الشغل خلا  الفترة 
(56.) 

 الماضية الثلاث السنوات خلا  الاقتصاد، وهي في تزاايد في المشتغلين من العرمى النسبة يستوعب يزاا  ما قطاع الخدمات إن
 لتصل ،5555عام  الاقتصاد في المشتغلين إجمااي  من % 00.1 حواي  التوظيف عملية في قطاع الخدمات مساهمة شكلت حيث

، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث 5561سنة  %19.1، ثم تتراجع الى 2.4% بنسبة سنوي نمو وبمتوسط % 01.1 إلى 5559
مع  طة نسبيا إذا قورنتوهي نسبة متوس ،%51و %51نسبة استيعاب التشغيل قطاع الزاراعة، هذا الأخير يمتص من قوة العمل ما بين 

على  5561و 5555، ولعل أكبر نسبة مسجلة كانت في سنة بة في أترات الدراسةنسبة التشغيل في قطاع الزاراعة متذبذ ان. دو  عربية
 الوطني إلى الاقتصاد في العمالة حجم من المتواضعة للنسبة القطاع الزاراعي استيعاب ، ويرجع سبب(%51.8 ،%51.1 )التواي  
 7:وأهمها الأسباب من مجموعة

 إجمااي  من % 10 حواي  يمثل يزاا  ورريسي ما أساسي كنشاط الزاراعة على الأساس في يعتمد والذي الجزاارريالريف  إن -
 ؛5561لآخر بيانات إحصاءات السكان  وأق ا السكان

 من وبالذات (وذويهم الأراضي أصحاب)أجر  بدون العاملين من هم الزاراعي القطاع في المشتغلين من كبيرة نسبة أن -
 ؛المشتغلين إجمااي  إلى نسبتهم ثم ومن أيه العاملين ارتفاع عدد في ينعكس الذي الأمر النساء،

 الأكبر المستوعب هو الزاراعي أإن القطاع وبالتاي  تأهيلها، وضعف مهاراتها مستوى بتدني الجزاارر في العاملة القوى تتسم  -
 .الأخرى القطاعات احتياجات من بكثير أكبر لير الماهرة العمالة من احتياجاته كون لها،

كحد   %56، ألم تتعدى مساهمته في إجمااي  القوة العاملة تيعاب اليد العاملة قطاع الصناعةويأتي في المرتبة الأخيرة من حيث اس
مؤسسة عمومية اقتصادية، إلا أنها لا تساهم بنسبة أعالة في  6151رلم أن القطاع الصناعي الجزاارري يشتمل على نحو أقصى، و 

سة امتصاص البطالة، كما أنه وبفعل تحرير التجارة الخارجية والإصلاحات الاقتصادية المطبقة على القطاع منذ مطلع التسعينات، وكذا المناأ
الذي أصبح يفقد باستمرار مناصب الشغل، عوض أن يعمل  الأجنبية التي أثرت على تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي الجزاارري

لتنخفض في السنة الموالية  %55.6ما نسبته  5555على خلقها للمساهمة في القضاء على البطالة، حيث كان القطاع يشغل في سنة 
نخفاض في السنة الموالية ، ثم تعاود الا 5551سنة  %69، ثم تبدأ في الارتفاع انطلاقا من هذه السنة لتصل إلى % 61.51ــــــب
أن كل من أرع الزاراعة الغذارية، النسيج  5551سنة ( CNES)وحسب تقرير المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ، (65%)
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والجلود وأرع الخشب والورق هي الأكثر أقدانا لمناصب الشغل، وذلك لكون هذه الفروع تواجه مناأسة حادة من القطاع الخاص الوطني، 
الواردات من السلع الأجنبية ووجود السوق لير الرسمية، ومن المنترر أن تتفاقم هذه المشاكل بعد دخو  اتفاق الشراكة الأورو جزااررية  وكذا

8حيزا التنفيذ، وكذلك بعد انضمام الجزاارر للمنرمة العالمية للتجارة، وذلك نتيجة التفكيك الجمركي المستمر
. 

وقد أكد الدليل المنهجي حو  إعادة الهيكلة وتأهيل المؤسسات الذي أعدته وزارة الصناعة بالتعاون مع منرمة الأمم المتحدة 
، أن المشاكل المرتبطة بالتسيير والتنريم تعد من بين الأسباب الأولى التي تكبح التشغيل التقني الجيد 5551للتنمية الصناعية في جانفي 

 . 9مللمؤسسة بشكل عا

 :تأثير الصادرات : سياسة الانفتاح التجاري ومستوى العمالة  -رابعاا 
من إجمااي   %85أكثر من  كما رأينا في السابق أن إستراتيجية التصدير تعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات النفطية التي تمثل

، وعليه ستتركزا دراستنا على آثار  الأولى، وهذه الأخيرة مصدرها الأو  الصناعات الاستخراجية من النفط والغاز بالدرجة الصادرات
سياسة الانفتاح التجاري على مستويات التشغيل في الجزاارر من خلا  معرأة مدى مساهمة الصناعات الاستخراجية في خلق مناصب 

 .اتالشغل ونصيب الفرد من هذه الصادر 
 :أهمية قطاع الصناعة الاستخراجية الموجهة للتصدير في الجزائر -0

انطلقت الجزاارر في مسيرتها التصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من خلا  الأولوية التي أولتها 
تنميتها وتزاويدها بالمدخلات الضرورية، حيث قدرت للصناعة الثقيلة التي تسمح برأع الإنتاجية في القطاعات الأخرى وتؤدي إلى 

، لترتفع مع نهاية المخطط الخماسي الثاني 10مليار دينار جزاارري 05.581بنحو ( 6855-6815)الاستثمارات الصناعية خلا  الفترة 
مليار دينار جزاارري، ومنذ البداية تم توجيه الصناعة أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشغل  651.5إلى 

 .وتوأير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى الاستيراد، أي أنها كانت إستراتيجية التوجه الداخلي
  الاقتصاد المخطط، وبعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي  الذي أدى ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزاارر اقتصاد السوق بد

إلى هدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أصبح ميئوس من حالتها للتكيف مع اقتصاد السوق، بعد تطبيق عدة إجراءات 
دراسة حالاتها المختلفة، إما عن طريق خوصصتها أو صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء الاستغلالية وتصفية ديونها مع الخزاينة العمومية و 

 .تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل استعادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات الاقتصادية
 الصناعة اتصادر  أن نجد التحويلية، والصناعة الاستخراجية الصناعة وباعتبار أن القطاع الصناعي في الجزاارر يتشكل أساسا من

 .والغاز للنفط بصفتها من الدو  المنتجة والمصدرة للجزاارر الصادرات عاردات في الأكبر النسبة تزاا  تمثل ما الاستخراجية
  :الأهمية الاقتصادية التي يحتلها قطاع الصناعة الاستخراجية الموجهة للتصدير( 5) رقم يتضح من خلا  الجدو 

تشير البيانات المتوأرة إلى سيطرة قطاع الصناعة الاستخراجية على القطاع الصناعي عامة لا من حيث القيمة المضاأة ولا من حيث 
، وذلك ابتدءا من سنة للصناعة التحويلية في كل السنواتطفيف في القيمة المضاأة الإجماالية  ارتفاع، وإلى نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام

، كما  ازدادت القيمة المضاأة للصناعة الاستخراجية في الجزاارر % 10.0إلى  5559لتصل في سنة ( %15.9)بلغت   حيث 5555
 5565، سجلت الصناعات التحويلية انخفاضا خلا  لملاحظ انه خلا  السنوات الاخيرةلكن ا ،5559-5555خلا  المدة 

خراجية التي ظلت تتراوح نسبتها من فاض لم يكن لصالح الصناعات الاستلكن هذا الانخ على التواي ، % 50و %10 ــــــب 5561و
، إذ بلغت الصناعات الاستخراجية في الجزاارربدات ترتفع مساهمة  5558لكن خلا  سنة  ،%55و %1الانتاج الداخلي الخام ما بين 

 .16.981بقيمة مضاأة قدرها  1.5%
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، حيث  الناتج الإجمااي الاستخراجية، انخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية فيلى الرلم من ارتفاع القيمة المضاأة للصناعة ع
، ما يفسر ضعف لياب 5555سنة  %5.5بعدما كانت  %1.9 ـــــــب 5559عرأت أدنى نسبة لها من الناتج الداخلي الخام سنة 

 .البرامج الإصلاحية لهذا القطاع والتهميش الكبير الذي يعانيه
  :ل في القطاعات التصديريةواقع التشغي -6

 ،% 61الصناعية ، أي ما يعاد   النشاطات كاأة في عامل مليون 6.1 بنحو 5560عام  الصناعة قطاع في العمالة تقدر
احسن سنة حقق أيها قطاع الصناعة  5561، وتعتبر سنة  556011مليون عام  1.0قطاع التجارة والخدمات الذي بلغ  مع مقارنة
 إلى ويعزاى ذلك ،السنوات الماضية خلا  تكررت ظاهرة وهي عام، بشكل الصناعية العمالة نمو معد  تدني يعني مما مليون عامل، 6.1

 مستوى وانخفاض العام القطاع توسع وتراجع العمالية، الكثاأة من بدلا   الرأسمالية، الكثاأة ذات بإقامة الصناعات اهتمام الحكومة الجزااررية
 إيراداتها لزايادة نتيجة العمالة أيها تنمو إذ ،الخاصة الصناعية والمشاريع الاستثمارات في ملارم توسع ذلك يقابل أن أيه دون التوظيف

في صناعات  العمالة زيادة إلى بدوره يؤدي الذي الأمر الإنشاءات، قطاع وفي الصناعي، القطاع تطوير في منها جزاء النفطية واستثمار
 .أخرى لير نفطية

، يتبن أن مساهمة هذا الأخير ضعيفة (الصادرات الاستخراجية) التصديريةحجم العمالة في القطاعات  الإشارة إلىوإذا أردنا 
 .ع الصناعي في القوى العاملة عامةجدا نررا لضعف مساهمة القطا 

 العمل أرص توليد في متواضعة للتقنية، لكنها الاستخدام كثيفة الصناعات من التصديرالصادرات الصناعية الموجهة نحو  تعتبر
ألف عامل أي  105أن نسبة العمالة في هذه القطاعات لم تتجاوز  ،(30الشكل رقم )، إذ نلاحظ من خلا  الشكل البيانيالمباشرة
، ويرجع السبب في انخفاض مستوى العمالة في  12كاقصى تقدير  5560من إجمااي  العمالة في القطاع الصناعي سنة  %51بمعد  

رأس الما  ونادرة من حيث في الجزاارر بالدرجة الأولى إلى أن هذا النوع من هذه الصناعات يتميزا بميزاة نسبية كثيفة  قطاعات التصدير
 خدمية وكوادر مهنية وهندسية خبرات المعدنية، الخامات واستخراج والغاز النفط استخراج صناعة مثل هذه الصناعات ، و تتطلبالعمالة

 .13نسبة كبيرة في الشركات المتخصصة في التصدير مثل  شركة سونطراك ونفطا متخصص، وعليه نجد  تأهيل ذات
حيث بلغت  ،همتها في استيعاب الأيدي العاملةوفي المقابل تشكل الصناعة التحويلية أهم أروع القطاع الصناعي من حيث مسا 

، ومن المهم الإشارة هنا إلى  في القطاع الصناعيحجم العاملين من إجمااي  %50نحو  5555مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل لعام 
أن زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل ترجع إلى الزايادة في أعداد المؤسسات العاملة في هذا المجا ، إذ سجلت هذه المؤسسات 

لتساهم  5559و 5555لا  الأعوام ، وقد بقيت مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل في هذا المدى خ%1.8زيادات مستمرة بنسبة 
 . %90بنسبة في المتوسط  قدرها 

 :سياسة الانفتاح التجاري و تأثيرها على مكونات سوق العمل في الجزائر -3
 القدرة الحفاظ على وفي الفقر مكاأحة في مهم المهارات وتطوير الجزاارر في والعمالة الإنتاجية على نمو  الحفاظ أجل من المهارات تطوير ان 

 والدخل الجيدة والعمالة الإنتاجية تشمل زيادة حميدة حلقة المتواصل والتعلم والتدريب التعليم ويعزاز للاستخدام، والقابلية المناأسة على
 .والتنمية والنمو

 :سياسة الانفتاح التجاري و نوعية العمالة في الجزائر -
مواطن الشغل، من ذلك أن  إحداثفي   إذا تمعنا في هيكل سوق العمل الجزاارري نجد أن قطاعات الإنتاج تساهم بصفة متفاوتة

 .من جمالة إحداث الشغل طوا  سنوات الدراسة %03استأثر قطاع الخدمات بأكثر من 
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، لأقل تشغيلا لليد العاملة المهرةاطن العمل هي ابمفارقة تتمثل في أن أكثر القطاعات إحداثا لمو يتسم وضع التشغيل في الجزاارر 
مثلت أكثر القطاعات إحداثا لمواطن الشغل، أهي أكثر  ولئنأقطاعات الفلاحة والبناء والأشغا  العمومية والتجارة والخدمات، 

المقابل يتميزا قطاع الصناعات المعملية وب ،14القطاعات اعتمادا على اليد العاملة الرخيصة ولير المتخصصة وأقلها تشغيلا لليد العاملة المهرة
وقطاع المحروقات بتحقيق نسبة متدنية من احداثات الشغل وبتشغيل اليد العاملة المهرة في ذات الحين، ومن أهم هذه القطاعات المشغلة 

 .لليد العاملة المهرة نذكر قطاع الصناعات الكهربارية والميكانيكية وقطاع النقل والاتصالات
أأنهما تعدان من ( 2015-5555)من إحداث الشغل خلا  أترة الدراسة  %03حة والخدمات، ألئن أسهمتا بأكثر من أما الفلا

، ويتعرض هذان القطاعان إلى ضغط (والحا  كذلك بالنسبة لقطاع البناء)القطاعات التقليدية التي تسجل أضعف نسبة من إنتاجية العمل
ا مضاعف يتمثل الأو  في ضرورة السيطرة على عجزا ميزاانية الدولة، والتي تمثل الأجور وخدمة الدين الخارجي أهم نسبة من نفقاته وم

، أما الثاني أيتمثل في ضرورة الاستثمار في القطاعات عالية الإنتاجية لكسب رهان في الإدارة  من ضغط على الانتدابينجر عن ذلك 
 . المناأسة والتصدير على حساب إحداث مواطن الشغل في قطاع الفلاحة

، أيمكن من إجمااي  الصادرات %1.0اوز نسبتها من ناحية نوعية العمالة في القطاعات المصنعة الموجهة للتصدير التي لا تتج 
، معتمدة بشكل كبير على ما يتوأر لديها من عمالة رخيصة وقليلة المهارة منتجات كثيفة الموارد و العمالة القو  أن الجزاارر ما زالت تصدر

ى تقييم علاقة ديناميكية بين الصادرات ، ولا يبدو أن الجزاارر قادرة عللمنتجاتفي المناأسة إذا قورنت مع بعض الدو  المصدرة لنفس ا
، أإنها ارر تحقق توسعا كبيرا في التجارة، ورلم أن الجزا جوة بين الدخل مع الدو  المناأسةالنفطية ونمو الدخل، بما يسمح لها من أن تسد الف

السببية الذي يقوم بتقسيم السلع في الحقيقة لا تحصل على دخل يكاأئ هذا التوسع، وإذا أخذنا بمبدأ التقسيم العملي وأقا لنموذج 
ضعف خاصة  لنا أن مساهمتها في القيمة المضاأة تحدد بتكلفة العامل الأقل قدرة والأين، أيتبمحل التجارة حسب قيمتها الاسمية الصناعية

يها هذه العناصر النادرة، ومن ثم ، بينما يحصل الأجانب المالكون لرأس الما  والإدارة والمعرأة العوارد التي تحصل علعنصر العمل لير المؤهل
 . أان ما يتم تصديره هو العمل نفسه وليس منتج العمل

المجا  وعلى  في قطاع الصناعة الاستخراجية الموجهة نحو التصدير، أان الشركات المتخصصة في هذا العمالةمن ناحية نوعية 
، حيث عملت والتعليم مكانة رريسية في نشاطها، احتل التكوين اأسة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ووأقا للمنرأسها شركة سونطراك

، كما تركزات برامج الية المستوى في الخارج لكوادرها، وتربصات علمية عمهرة الدارمينالشركة على إجراء دورات تدريبية لعمالها الأقل 
  : 15التكوين والتعليم على المحاور والأهداف التالية

 ؛مستويات التناأسية والانفتاح تأهيل وتكييف الكفاءات على -
 .تنفيذ برامج التكوين حسب احتياجات أنشطة القطاع -

، وقد كلف 5551سنة  من إجمااي  العما  %15عامل أي ما يقارب  05555تم تكوين حواي   أفي شركة سونطراك مثلا
حث مليار دينار جزاارري، كما عملت وزارة المناجم والطاقة على عقد اتفاقيات مع العديد من الجامعات ومراكزا الب 5.0هذا المشروع 

عموما يمكن القو  أنه بالرلم من أن الجزاارر حققت اندماجا قويا في نرام التجارة العالمي، إلا أن صادرتها ، بغرض تكوين عمالها وإطاراتها
، وتفتقد هذه المنتجات إلى (القطاعات الصناعية لير الطاقويةفي )   الموارد الطبيعية والعمالة لير الماهرة ما زالت ترتكزا على استغلا
 الماهرة ، وتشير البيانات إلى التوسع الكبير في صادرات الجزاارر من السلع كثيفة الموارد قليلة العمالة ليريةالديناميكية في الأسواق العالم

، بمعنى آخر أن الانفتاح التجاري في القيمة المضاأة ولا في المداخيل ، لذا أان التوسع في الانفتاح لم تضاهيه زيادة فيةوذات القيمة المتواضع
 .من تجارة السلع الصناعية كثيفة المهارة والتكنولوجيا بشكل كبير من التجارة في السلع كثيفة العمالة اكبير   االجزاارر حقق توسع
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 :ري و متوسط أجر العامل في القطاعات التصديريةسياسة الانفتاح التجا -
توجيهية  ، حيث أن الأجور الوطنية مازالت 16مسالة الأجور تثير جد  بين النقابات والسلطات الحكومية الجزااررما تزاا  في    

، وفي كل اجتماع يترقب زيادة  17(، الحكومة ل، أرباب العمالنقابة) في اجتماعات الثلاثية  ، وموضع مفاوضاتأي مرتبطة بالحد الأدنى
أنها مملوكة كلها تقريبا  ، بماحدد وأقا لنتارج اجتماع الثلاثية، والأجور في القطاعات التصديرية شأنها شأن أي قطاع تتفي الأجور الوطنية

 ،%0.11لم تتجاوز  5555-5556أن نسبة تطور الأجور في الجزاارر ما بين الفترة  18للأجور العالمي تقريروقد جاء في آخر ، للدولة
 . دولا أمريكي 555ما يقارب  5555وأن مستوى الحد الأدنى للأجور بلغ سنة 

الممثلة في الصناعات لصالح القطاعات التصديرية المملوكة من قبل الدولة  الجزاارر تميل  في الاجور  ان ( 30)يتضح من الشكل رقم 
ن تطور الاجور أاذ يلاحظ  ،التصديرية المملوكة للقطاع الخاصاسة الاجور في  القطاعات ، حيث تجاوزت في كل سنوات الدر الاستخراجية

على عكس   دج  50555ولم تتجاوز عتبىة ( 5560-5558 دج ما بين 1055 ــــــزيادة ب) في القطاع التصديري الخاص بطيئ جدا 
، بعدما كانت في حدود 5560دج في سنة  95555، حيث أاقت الاجور عتبة لحوظامالتصديري العام الذي يعرف تطورا القطاع 

تدني  :الأسباب هذه ومن في  في القطاع الخاص الجزاارر، الحقيقية الأجور انخفاض وراء الكامنة الأسباب وتختلف ،5558سنة  55555
 إلى الجزاارر في العام التصديري القطاع نسبة أجور لازالت وعموما   وتدني الإنتاجية، العاملة، للقوى والتدريبية التعليمية والمستويات المهارات

 الأوضاع نقيض على في الجزاارر الوضع يكون وبذلك الخاص، القطاع الصناعي أجور نسبة مع بالمقارنة الأكبر، هي الإجمااي  المحلي الناتج
 .الحكومي القطاع أجور الخاص القطاع لأجور الأهمية النسبية تفوق حيث أخرى دو  في

 في القطاع الأجور مستوى عن الأخيرة الفترة في انخفضت قد العام القطاع في الأجور أن من بالرلم أنه إلى الإشارة وتجدر  
 عما المارة في 40 و 20 بين ما يتراوح بما أعلى العام ترل القطاع في الأجور أإن ، الاعتبار بعين الأخرى المزاايا أخذ عند أنه إلا ، الخاص

 . العادي الحكومي للموظف بالنسبة الخاص القطاع في عليه هي
 :سياسة الانفتاح التجاري و البطالة -

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزاء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد الجزاارري كاقتصاد نامي يعاني 
، إلى جانب وجود أجوة  للدولةمن اختلا  هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلا  في ميزاان المدأوعات والاختلا  في الموازنة العامة 

 . 19من الادخار والاستثمار وبالتاي  الإنتاج والاستهلاك كبيرة بين كل
للبطالة في الجزاارر أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالعوامل الداخلية النابعة عن اتجاهات الحكومة كالسياسة التعليمة المتبعة وطبيعة 

. والأزمات المالية العالمية وانهيار الاقتصاديات الكبيرة قوانين العمل، ومنها العوامل الخارجية الخارجة عن إرادة الحكومة كالانفجار السكاني
وبما أننا نناقش في دراستنا هذه مدى تأثير سياسة الانفتاح التجاري على سوق العمل في الجزاارر، سنكتفي أقط بتأثير العوامل الخارجية 

 .20المؤثرة على نمط البطالة في الجزاارر
، وإذا تتبعنا مسيرة الاقتصاد الجزاارري نفطي وعوارد المحروقات بصفة عامةى الريع التعتمد الجزاارر في تنميتها الاقتصادية عل

، أخلا  الفترة الممتدة بين رتفاع أو انخفاض أسعار المحروقاتنكتشف أن معدلات التشغيل والبطالة تتماشى جنبا إلى جنب مع ا
 ، حيث زادت معدلات الاستثمار والتوظيف يا لا بأس بهالجزاارر نمو اقتصاد ، والتي أطلق عليها بعصر النفط حققت6851-6895

  انخفضت معدلات البطالة  وعدلات نمو الناتج الداخلي الخام ، وزادت مرلي والحكومي إلى مستويات مرتفعةوقفزا الاستهلاك بشقيه العا
لكن هذا النمو كان هشا ولير مستقرا، لأنه يستند إلى عوامل خارجية يصعب التحكم أيها مثل أسعار وعوارد النفط والتحويلات 

ادية والاجتماعية وفي الخ، ولهذا إذا تعرضت هذه العوامل للتدهور كما حدث في الثمانينات ما لبت أن أثرت في أحوالها الاقتص...الخارجية
 .القلب منها
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أو في التسعينات أو حتى في السنوات الأخيرة ، كان لذلك تأثير سلبي قوي  الثمانيناتسنوات انهيار أسعار النفط سواء في  في
تشكل المصدر الرريسي لهذا  في أحوا  التشغيل والعمالة في الجزاارر، أانخفضت على أثرها حجم دخلها بسبب تدهور الموارد الطبيعية  التي

، وبالذات في البنية الأساسية التي كانت قد قاربت على نمو الإنفاق الحكومي الاستثماري التبعية انخفاض معدلات، وواكب ذلك بالدخل
ى  الاستكما  عند نهاية الثمانينات، كما انهارت مشاريع استثمارية كبيرة مثل مشاريع البناء والتعمير، وهذا النوع من المشاريع يعتمد عل

توقيفها وتسريح الآلاف من ، مما اضطر إلى ت معها مصادر تمويل هذه المشاريعة تراجع عوارد النفط تراجعكثاأة عمالية كبيرة، ونتيج
 .، وعليه ارتفعت معدلات البطالة من جديدالعما 

النفط معدلات البطالة في الجزاارر تقترن مباشرة بأسعار المنتجات التصديرية الممثلة أساسا في صادرات  نستنتج  من خلا  ما سبق ان
 .والغاز

 :21مدى ترابط معدلات البطالة بأسعار المحروقات في الجزاارر 50رقم يوضح الشكل 
يلاحظ من خلا  الشكل البياني أن معدلات البطالة تتماشى عكسيا مع أسعار البترو  ، بمعنى أنه كلما ارتفعت أسعار البترو  

التي  عرأت الجزاارر معدلات بطالة منخفضة وهي نفس الفترة 5555-5551، أبين سنوات فضت معدلات البطالة والعكس صحيحانخ
 .، وعليه يمكن القو  أن أسعار البترو  وعوارده تلعب دورا كبيرا في التأثير على البطالة في الجزااررارتفعت أيها أسعار البترو 

كبرى ، مما يؤدي إلى تناقص أخرى مثل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدو  الصناعية ال خارجيةوقد تساهم عوامل 
ن واردات هذه الدو  من الدو  النامية ومنها الجزاارر، وبالتاي  أان ظاهرة الركود الاقتصادي العالمي يكون له الأثر على مستوى الدخل وم

  .22ثم على مستوى قطاع التشغيل خاصة في قطاعات التصدير 

 :خلاصة
خلا  تبني  سياسة تحرير  من في الجزاارر تحديد مختلف الآثار الايجابية والسلبية على سوق العمل البحثلقد حاولنا في هذا  

، كما أن الانخفاض قطاعات التصدير في المدى البعيد في الواقع أان تحرير التجارة سيكون له نتارج ايجابية على العمالة والأجور في. التجارة
 . ت نتيجة لتحرير التجارةلة والأجور، وفي تقديرنا وجدنا أن العمالة والأجور قد زادفي الإنتاج يؤدي إلى انخفاض في العما

، وذلك حد سواء وفي الجزاارر على، نجد أن سياسة تحرير التجارة قد  تكون ملارمة جدا لتطوير أسواق العمل في الدو  النامية وعموما
هود في تطوير المؤسسات والخدمات، وتحسين نوعية ، وقد أسفرت هذه الجالانفتاحاتها نحو لإعداد اقتصادي الدولةبفضل الجهود التي  تبدلها 

، هذا وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الاستثمارات المحلية حتياجات أصحاب العملا، والمهارات اللازمة للتكيف مع البنية الأساسية
 .والأجنبية التي تعتبر عوامل ايجابية جدا لخلق أرص العمل
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 ملحق الجداول والأشكال البيانية
 (6992 –0011) الانفتاح التجاري في الجزائر : (90)شكل رقم ال

 
 درجة الانفتاحتطور نسبة الاستيراد تطور نسبة التصدير أسعار البترول 

Source : Fatiha Talahite , Rafik Bouklia-Hassane, Profil Pays Du Femise : Algérie,  Femise2006,P126 

 
6902-6991تطور معدلات الانفتاح :  (96)شكل رقم ال

 
 5561 -5555من إعداد الباحث بتجميع المعطيات من بيانات البنك الدوي  : المصدر 
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 مساهمة العمالة في القطاعات التصديرية :(93)شكل رقم ال

 
 5560 -5558التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمناجم، ONS 2015, :المصدر

 

 (6901- 6990) تطور الاجور في القطاعات التصديرية  : (92)شكل رقم ال

 
 2015منرمة العمل العربية  : المصدر

 علاقة معدلات البطالة باتجاهات أسعار البترول: (91)شكل رقم ال

 
 من إعداد الباحث :المصدر
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 (6903 -6999)مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل  :(90)جدول رقم ال
 6903 6906 6992 6992 6992 6996 6999 القطاعات

 51.8 55.0 61.5 55.5 51.1 51.9 51.1 الزراعة

 16.1 51.8 65.0 69 69.1 68.1 55.6 الصناعة

 19.1 00.1 01.1 01.1 09.1 01.8 00.1 الخدمات

 (5561 -5555)مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدوي  (. 5561-5555)صندوق النقد العربي ،التقرير العربي الاقتصادي الموحد :المصدر
 ( 6990 -6999)أهمية قطاع الصناعة الاستخراجية الموجه للتصدير  :(96)جدول رقم ال

 الصناعة التحويلية الصناعة الاستخراجية السنوات
VAB  المساهمة في PIB(%) VAB  المساهمة في PIB(%) 

2000 21.934 15.9 3.896 7.2 

2001 19.389 35.5 3.816 7 

2004 32.174 37.4 4.184 4.9 

2006 53.439 45.9 4.779 4.1 

2008 77.454 45.5 6.540 3.8 

5565 01.151 11.5 1.555 0.6 

5565 56190 10 5.055 1 

5561 00.590 50 9.806 1.6 

 5561 -5555، صادي الموحد، صندوق النقد العربيالتقرير العربي الاقت : المصدر
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